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  الملخص

یتمیز قانون العمل بالطابع الحمائي لقواعده التي تھدف بصورة أساسیة إلى     
حمایة حقوق العمال في إطار علاقة غیر متوازنة بینھم وبین صاحب العمل الذي 

ل الذي یبقى الطرف تكون لھ سلطة التنظیم والإشراف والتأدیب في مواجھة العام
الأضعف لذلك فإن العدید من الأحكام القانونیة جاءت متضمنة لمجموعة من 
الضمانات التي تسمح للعمال بممارسة الحقوق التي یتمتعون بھا في إطار علاقة 
العمل،  ویقصد بالضمانات في مجال قانون العمل فإنھا مجموعة المبادئ والقواعد 

عاتھا من أجل كفالة احترام وممارسة حقوق العمال التي تلزم صاحب العمل بمرا
بكل حریة. ویعتبر الإضراب آخر وسیلة للضغط على صاحب العمل من أجل 
تلبیة المطالب المھنیة للعمال، وذلك بنفاذ كل الوسائل السلِمیِةَ لحل النزاع بین 
العمال وصاحب العمل،  كما یعد الإضراب الوسیلة الوحیدة التي تشل وتعرقل 

 سیر العمل في المشروع نظرا للآثار الخطیرة الناجمة على ممارستھ.
Abstract 
The Labor Law is characterized by the protective nature of its rules, 
which mainly aim to protect the rights of workers in the framework of an 
unbalanced relationship between them and the employer, who has the 
authority to organize, supervise and discipline in the face of the worker, 
who remains the weaker party. Therefore, many legal provisions included 
a set of guarantees that allow Workers are allowed to exercise the rights 
they enjoy within the framework of the work relationship, and what is 
meant by guarantees in the field of labor law is that they are a set of 
principles and rules that oblige the employer to observe them in order to 
ensure the respect and exercise of workers’ rights freely. The strike is 
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considered the last means of pressure on the employer in order to meet the 
professional demands of the workers, by applying all peaceful means to 
resolve the dispute between the workers and the employer, and the strike 
is the only means that paralyzes and impedes the progress of work in the 
project due to the serious effects resulting from its practice. 

   المقدمة
یشكل الحق في ممارسة الإضراب، أحد ابرز الوسائل في ید الطبقة العمالیة      

للدفاع عن حقوقھم المادیة والمعنویة، ویعد ممارسة الإضراب حقاً من الحقوق 
التي كفلتھا المواثیق الدولیة باعتباره مظھر من مظاھر الحریة النقابیة التي تجعل 

یة ودستورھا حقاً مقدساً أحد المبادئ الأساسیة التي أقرھا منھا اتفاقیات العمل الدول
  إعلانھا بشأن المبادئ والحقوق الأساسیة في العمل.

غیر أن الاعتراف بحق الإضراب من الحقوق التي لم تأت ألا بعد نضال طویل  
للعمال عبر مختلف المراحل ولأزمنة التاریخیة، وھو بذلك ولید الحق النقابي الذي 

في فرنسا حیث  ١٨٨٤ف بھ للعمال بصفة قانونیة صریحة، إلا في سنة لم یعتر
كان مجرد التحالف بین العمال كان ممنوعا، أما الإضراب فكان یترتب علیھ 
عقوبات جنائیة في المراحل السابقة في فرنسا، وبعض البلدان الأوروبیة الأخرى، 

لفة تتوخى كلھا وبعدھا عرف الإضراب تطورات من حیث شكلھ، وأخذ أنماط مخت
تأثیر أكبر على صاحب العمل لحملھ على الرضوخ إلى مطالب العمال، بعد أن 
تمكن من الناحیة الواقعیة الحصول على المشروعیة،  واصبح أحد الوسائل الھامة 
للدفاع عن حقوق العمال، وباعتباره الحل الأخیر للمنازعات الجماعیة، ووسیلة 

نجد موقف المشرع الدستوري العراقي لم ضغط على أصحاب العمل. في حین 
، كما لم تتضمن ٢٠٠٥یعترف بالإضراب في دستور جمھوریة العراق لعام 

الاتفاقیات والتوصیات الصادرة عن منظمة العمل الدولیة على إقرار صریح بالحق 
في الإضراب حیث اقتصرت على ضمان الحق النقابي في كل من الاتفاقیة رقم 

متعلقة بالحریة النقابیة وبحمایة الحق النقابي، والاتفاقیة رقم ال ١٩٤٨) لسنة ٨٧(
بشأن التنظیم والمفاوضة الجماعیة، بالرغم من ذلك یعد حق  ١٩٤٨) لسنة ٩٤(

الإضراب امتداد طبیعي للحق النقابي، وتقرر حق العمال في الإضراب بشكل 
والثقافیة، بھذا صریح بموجب الاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

الحق للعمال جمیعھم، كیفما كان القطاع الذي ینتمون إلیھ عاماً أو خاصاً، ویعد 
الإضراب الوسیلة الأخیرة للعمال للضغط على صاحب العمل بالحصول على 
حقوقھم المشروعة، وذلك في حالة فشل محاولات العمال جمیعھا في الحصول 

ضراب طرأت علیھ العدید من التغیرات، على حقوقھم بالطرق الودیة، كما أن الإ
  أھمھا صوره، كما أن للقضاء دور مھم في حمایة حق العمال في الإضراب.
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  أولاً: اشكالیة البحث
تظھر أھمیة حق الإضراب، وما قد ینتتج عنھ من خلافات، او خلال باستقرار     

حددت لھ علاقات العمل، فإن التشریعات قد أحاطتھا بعنایة تنظیمیة خاصة، و
إجراءات تسویة لتسھیل معالجتھ، في مختلف المستویات وھو ما یترجم العنایة 
ولاھتمام الخاصین لھذا الجانب، ا ولذ یستوجب إجراءات خاصة، بإتباع مجموعة 
من المبادئ الأساسیة لتسویة المنازعة داخل المشروع. كما تبرز أھمیة ھذه 

ط من أجل تحقیق مطالب مھنیة، بل قد الدراسة أیضا، في أن الإضراب لا یقوم فق
یقوم لإظھار السخط ا ولتذمر، أو التعبیر عن الاحتجاج إزاء قضیة من القضایا 

ومن خلال ذلك تطرح الإشكالیة الآتیة: ما السیاسیة، أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة. 
مدى فاعلیة حق الإضراب؟ وما ھي الضمانات التي وضعتھا التشریعات العمالیة 

  سبیل تحقیق ذلك؟ في
  ثانیاً: منھجیة البحث

محاولة للإلمام بمختلف عناصر البحث، والإجابة على الإشكالیة المطروحة،     
فأن دراستنا للموضوع كانت بالاعتماد على المنھج الوصفي، وكذا المنھج 
التحلیلي، مع توظیف المنھج المقارن، وذلك من خلال تحلیل النصوص القانونیة 

ت مسألة الضمانات التشریعیة لحق العمال في ممارسة الإضراب، التي عالج
والتطرق إلى مختلف الأحكام القضائیة للوقوف على أوجھ القصور، ومدى فعالیة 

  النصوص القانونیة في تحقیق الحمایة المقررة للحق محل الدراسة.
  ثالثاً: أھمیة البحث

وني للإضراب سیجعل من تأتي أھمیة ھذا البحث من خلال إن وضع إطار قان    
حركة الإضراب حركة ناجحة في سبیل تحقیق المطالب المھنیة للعمال، كما 

  یتساءل العمال دائما كیف
  یمكنھم الحصول على حقوقھم في حالة تعسف صاحب العمل. 

  رابعاً: خطة البحث
لذلك ارتأینا في بحث موضوع البحث اعتماد مسلكاً یتفق مع الغایة المرجوة     
اً للتقسیم التالي؛ حیث تم تقسیم البحث إلى مبحثین تعرضنا في المبحث الأول وفق

إلى الإطار المفاھیمي لحق العامل في ممارسة الإضراب، وافردنا المبحث الثاني 
  للأثار المترتبة على ممارسة حق الإضراب.

  الإطار المفاھیمي لحق العامل في ممارسة الإضراب: المبحث الأول
Conceptual framework of the worker’s right to strike 

یشكل الإضراب الأداة الرئیسیة للدفاع عن جمیع الحقوق المترتبة عن علاقة     
العمل  ویجعلھا تتطور وتتماشى مع الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للعامل، 
باعتباره أنجح الوسائل والسبل للتعبیر عن مطالب العمال بغیة الحصول على 
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قھم المشروعة. وتعترف أغلب دول العالم بالإضراب كحق من الحقوق حقو
الأساسیة للعمال إزاء سلطة ونفوذ صاحب العمل، ولم تتضمن الاتفاقیات 
والتوصیات الصادرة عن منظمة العمل الدولیة إقرار صریح بالحق في الإضراب 

سنة ) ل٨٧حیث اقتصرت على ضمان الحق النقابي في كل من الاتفاقیة رقم (
) لسنة ٩٤بشأن الحریة النقابیة وحمایة الحق النقابي، والاتفاقیة رقم ( ١٩٤٨
بشأن التنظیم والمفاوضة الجماعیة، بالرغم من ذلك یعد حق الإضراب  ١٩٤٨

امتداد طبیعي للحق النقابي، وتقرر حق العمال في الإضراب بشكل صریح 
ویعد الإضراب  )١(اعیة،بموجب الاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتم

الوسیلة الأخیرة للعمال للضغط على صاحب العمل بالحصول على حقوقھم 
المشروعة، وعلیھ سوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین نتناول في المطلب الأول 
مفھوم الإضراب وصوره، ونخصص المطلب الثاني للقیود والآثار التي تترتب 

  نحو الآتي: على حق ممارسة الإضراب، وذلك على ال
  مفھوم الإضراب وصوره: المطلب الأول

The concept of the strike and its images 
لا یمكن أن نتعرف على عناصر حق الإضراب وصوره التي یتخذھا، إلا من     

خلال تعریفھ تعریفا دقیقاً یعبر عن حقیقتھ وبیان عناصره وصوره، لذا سوف نقسم 
  النحو الآتي. ھذا المطلب إلى فرعین، وعلى 

  Definition of strike تعریف الإضراب: الفرع الأول
یعد وضع تعریف محدد للإضراب، ما یزال یثیر الكثیر من الجدل سواءً بین     

الفقھ أو القضاء، وذلك بسبب عزوف المشرع عن وضع تعریف محدد للإضراب 
ب لاجتھاد الفقھ في العراق أو في القوانین المقارنة، ومن ثم ترك تعریف الإضرا

  والقضاء. بناءً على ذلك، سنقوم بدراسة ھذا الفرع على النحو التالي.
  Legal definition of strikeأولا: التعریف القانوني للإضراب 

) لسنة ٣٧المشرع العراقي لم یعرف الإضراب في قانون العمل رقم (    
لكن نجد  )٢(راب،على الرغم من اعترافھ بمشروعیة حق العمال بالإض )١(٢٠١٥

المشرع أنھ عرف الإضراب بصورة غیر مباشرة، عندما حدد في قانون العقوبات 
المعدل الحالات التي یشكل الإضراب فیھا خطر  ١٩٦٩) لسنة ١١١العراقي رقم (

                                                        
/د) من الاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي اقرتھا الجمعیة العامة للأمم ٨حیث نصت المادة ( )١(

لدول الأطراف في الاتفاقیة الحالیة بأن تكفل الحق في الإضراب على أن یمارس على أن (تتعھد ا ١٦/١٢/١٩٦٦المتحدة في 
 طبقاً لقوانین القطر المختص).

الملغي عرف الإضراب بأنھ ( اتفاق  ١٩٥٨) لسنة ١) من قانون العمل رقم (٥٠بینما نجد المشرع العراقي في المادة ( )١(
أو مشاریع على التوقف عن العمل بشأن أمور تتعلق بشروط العمل مجموع العمال أو المستخدمین أو أكثرھم في مشروع 

 والاستخدام وأحوالھا).
 ) من قانون العمل العراقي النافذ.١٦٢ینظر المادة ( )٢(
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على حیاة الناس أو صحتھم أو أمنھم أو كان من شأن ذلك أن یحدث اضطراباً، أو 
فقاً عاماً، ومن ثم شدد العقوبة أذا وقع الإضراب فتنة بین الناس، أو أذا عطل مر

من ثلاثة أشخاص أو أكثر وكانوا متفقین على ذلك أو مبتغین منھ تحقیق غرض 
ألا اننا نجد أن المشرع العراقي لم یعرف الإضراب بصورة غیر  )١(مشترك.

  مباشرة بل الحالات التي یشكل فیھا الإضراب جریمة یعاقب علیھا جنائیاً.
ما بالنسبة للمشرع المصري فأنھ سلك نفس مسلك المشرع العراقي لم یعرف أ    

، ألا أنھ بین أحكام ٢٠٠٣) لسنة ١٢الإضراب في قانون العمل المصري رقم (
) من قانون ١٢٤لكن نجده عرف الإضراب المحظور في المادة ( )٢(الإضراب،

ترك ثلاثة على المعدل على أنھ ( أذا  ١٩٣٧) لسنة ٥٨العقوبات المصري رقم (
الاقل من الموظفین أو المستخدمین العمومیین عملھم ولو في صورة الاستقالة أو 
امتنعوا عمداً من تأدیة واجب من واجبات وظیفتھم متفقین في ذلك أو مبتغین 

   )٣(تحقیق غرض مشترك عوقب كل منھم .....)
الدستوري أما فیما یخص المشرع الفرنسي على الرغم من اعتراف المشرع     

التي  ١٩٤٦الفرنسي صراحة بحق الإضراب في الفقرة السابعة من مقدمة دستور 
. غیر أنھ منذ )٤(جاء فیھا ( یمارس حق الإضراب في أطار القوانین التي تنظمھ)

ذلك التاریخ ظل المشرع الفرنسي عازفاً عن إصدار قانون ینظم بھ حق 
لمتعلق بممارسة الإضراب في ا ١٩٦٣/یولیو/٣١الإضراب، إلى أن أصدر قانون 

  )٥(المرافق العامة، والذي لم یتضمن أي تعریفاً للإضراب.
وفي ضوء ما تقدم تعترف أغلب دول العالم بالإضراب كحق من الحقوق     

الأساسیة الإنسانیة للعمال، وھو وسیلة مشروعة للمطالبة بحقوقھم المھنیة والدفاع 
لم یعرف المشرع العراقي الإضراب بل عنھا إزاء سلطة ونفوذ صاحب العمل، و

  أقتصر على تنظیمھ وتحدید شروط ممارستھ في قانون العمل العراقي النافذ.
  ثانیاً: تعریف الفقھ والقضاء للإضراب

 Definition of strike in jurisprudence and judiciary   
وقف جماعي تعددت التعریفات الفقھیة للإضراب، فتم تعریفھ على أنھ " كل ت     

عن العمل بصورة مؤقتة ومتفق بشأنھا بین العمال وذلك بھدف أكراه صاحب 
وذھب جانب أخر من الفقھ العراقي إلى  )١(العمل على تحقیق مطالب مھنیة"

تعریف الإضراب بأنھ " كل توقف جماعي عن العمل بصورة مؤقتة من قبل 
                                                        

 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ.٣٦٤ینظر المادة ( )١(
 المعدل. ٢٠٣) لسنة ١٢) من قانون العمل المصري رقم (١٩٦/ ١٩٢ینظر المادتین ( )٢(
) لسنة ٨) من نظام شروط وإجراءات الإضراب والأغلاق الاردني رقم (٢عرف المشرع الاردني الإضراب في المادة ( )٣(

 بأنھ ( توقف مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عمالي). ١٩٩٨
 .٧٢رة، بدون سنة نشر، صد. محمد محمد احمد عجیز، حریة الرأى في قانون العمل، دار النھضة العربیة، القاھ )٤(
 .٧٣المصدر نفسھ، ص )٥(
 .٢٠٩، ص١٩٦٠د. جواد الرھیمي، شرح قانون العمل العراقي، مطبعة العاني، بغداد،  )١(
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ل بسبب نزاع عمالي العمال عن تنفیذ التزاماتھم المقررة بموجب عقود العم
  )٢(جماعي یتعلق بالمطالبة بتحسین شروط وظروف العمل."

أما بالنسبة للفقھ المصري فقد عرفھ الإضراب بأنھ " وسیلة مجابھة بید العمال     
بقصد حمل صاحب العمل على تحقیق مطالبھم المھنیة التي تتعلق بتحسین شروط 

  )٣(وظروف العمل.
رنسي الإضراب بأنھ " توقف العمال عن العمل توقفاً في حین یعرف الفقھ الف    

جماعیاً والتحلل بشكل مؤقت من تنفیذ التزاماتھم بقصد الضغط على صاحب العمل 
  )٤(."لتحقیق مطالبھم المھنیة

أما التعریف القضائي للإضراب نجد أن قضاء العمل في العراق عدم         
لمنازعات المتعلقة بھ التي تعرض تعرضھ لتعریف الإضراب ھذا یعود إلى ندرة ا

على القضاء، إلا أننا تطبیقاً للإضراب في قرار الھیئة العامة لمجلس الدولة 
العراقي الذي جاء فیھ " أن تظاھر الموظف واشتراكھ بعملیة أطفاء وحدات 
الطاقة، مع بقیة المتظاھرین قد الحق الضرر بالمال العام من جراء توقف المصفى 

، وحیث أن نقل الموظف من مكان إلى أخر من أجل حفظ الأمن بسبب الإضراب
  )٥(وانتظام المرفق العام یدخل ضمن المصلحة العامة التي تقدرھا الإدارة ....."

أما بالنسبة للقضاء المصري، فقد ورد تعریف للإضراب في الحكم الصادر من     
الامتناع الجماعي  محكمة أمن الدولة العلیا طوارئ، حیث جاء فیھ " الإضراب ھو

المتفق علیھ بین مجموعة من العاملین عن العمل لفترة مؤقتھ لممارسة الضغط 
  )١(للاستجابة لمطالبھم".

أما موقف القضاء الفرنسي فالإضراب وفقا لتعریف محكمة النقض الفرنسیة، "     
ھو توقف العمال كلیا عن العمل للضغط على صاحب العمل بھدف تلبیة مطالب 

  )٢(ة یستطیع صاحب العمل یلبیھا."مھنی
ونخلص مما تقدم من تعریفات أن الإضراب بأنھ كل توقف جماعي للعمال عن     

العمل بشكل مؤقت عن تنفیذ التزاماتھم وذلك بقصد الضغط على صاحب العمل 
من اجل تحقیق مطالبھم المھنیة. وبما أن الإضراب حق جماعي فھو یمارس في 

                                                        
 .١٨٨د. عدنان العابد، د. یوسف الیاس، قانون العمل، العاتك لصناعة الكتاب، القاھرة، بدون سنة نشر، ص )٢(
 .١٤٨، ص٢٠١٠، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١طد. محمد منصور، قانون العمل،  )٣(
 .٢٥د. عبدالباسط عبد المحسن، الإضراب في قانون العمل، دار النصر للتوزیع والنشر، القاھرة، بدون سنة نشر، ص )٤(
ھ: ، أشاره ألی١٢/١/٢٠١٢ه الموافق ١٤٣٤/صفر/١٨، في ٥/٢٠١٢قرار الھیئة العامة لمجلس الدولة العراقي رقم   )٥(

محمد نجم جلاب الدریبي، حریة الموظف في التعبیر عن الرأي (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس كلیة 
 .١٢٣، ص٢٠١٣القانون، الجامعة المستنصریة، 

، منشور بمجلة المحاماة، العدد الثامن، یونیو ١٩٨٧/أبریل/١٦حكم محكمة أمن الدولة العلیا طوارئ، الصادر في  )١(
 وما بعدھا. ١٢، ص١٩٨٧

، ١٩٩٦، دار الفكر العربي، القاھرة، ٢د. سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري (دراسة مقارنة)، الجزء )٢(
 .٥٣٢ص
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كوسیلة بید العمال للدفاع عن حقوقھم المھنیة وكذلك  للحد من إطار العمل النقابي 
  نفوذ صاحب العمل.

  عناصر وصور الإضراب: الفرع الثاني
 Elements and images of the strike 

أن أي توقف عن العمل ولكي یكیف بأنھ إضراب مشروعاً، یجب أن تتوفر فیھ     
خذ ھذا لإضراب عدة صور، عناصر أساسیة احدھما مادي، ولآخر معنوي، ویت

  سوف نبین ذلك في فقرتین وعلى النحو الآتي:
ھناك عدد من العناصر یجب أن تتوفر حتى یمكن القول أولاً: عناصر الإضراب: 

أن ما قام بھ العمال من امتناع عن تنفیذ التزاماتھم المحددة في عقد العمل یعد 
ن العمل، وأن یكون ھذا إضراباً مشروعاً، وھذه العناصر تتمثل في التوقف ع

التوقف جماعیاً، وأن تكون ھناك مطالب مھنیة للعمال المتوقفین عن العمل، وفیما 
  یلي استعراض لھا: 

یعد التوقف عن العمل ھو العنصر الجوھري التوقف عن العمل المؤقت:  – ١
ل للإضراب عن العمل، ویكون عدم تنفیذ العمال للعمل الملتزمین بھ وفقاً لعقد العم

ومن شروط الإضراب یجب أن یكون  )١(الفردي أو الجماعي أو وفقاً لقانون العمل.
التوقف عن العمل كاملاً، وھذا ما ذھبت ألیھ محكمة النقض الفرنسیة في العدید من 
أحكامھا إلى أن الإضراب یجب أن یكون كاملاً فھي مستقرة في أحكامھا على أن 

من صور الإضراب فأنھ یعد تنفیذ سيء لعقد الابطاء عن اداء العمل لا یعد صورة 
وكذلك في حكم أخر لھا قررت  )١(العمل لتخلف عنصر التوقف الكامل عن العمل.

على أن " الابطاء في أداء العمل لا یعتبر إضرابا بل یعتبر تنفیذا معیبا للعقد یثیر 
ار مبداً وفقاً لقضاء محكمة الفرنسیة إقر )٢(مسؤولیة العامل اتجاه صاحب العمل".

أساسیاً ھو أن الإضراب لا یتحقق إلا بالتوقف عن العمل بشكل كامل، ولا توجد 
مدة محددة للتوقف عن العمل حتى یعتبر ھذا التوقف بأنھ إضراب، وكذلك لا 
یشترط أن یبقى العمال المضربون في مكان العمل، فمن حقھم أن یذھبوا إلى أي 

  العمل. مكان أخر طالما اختاروا أن یتوقفوا عن
یقصد بھ امتناع عدد من العمال عن أن یكون التوقف عن العمل جماعیاً:  – ٢

أداء العمل امتناعاً مدبراً، فالتوقف الجماعي عن العمل الذي یمكن اعتباره إضراباً 
لا یستلزم امتناع العمال جمیعاً ولا أغلبھم عن العمل، بل یكفي أن یمتنع مجموعة 

                                                        
، ١٩٦٦د. عدنان العابد، مفھوم الإضراب في تشریع العمل، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد الأول، بغداد، سنة  )١(

 .١٦ص
، بحث ٢٠١٥لسنة  ٣٧دالرزاق حمزة، الإضراب عن العمل وموقف المشرع العراقي في قانون العمل النافذ رقم احمد عب )١(

 .٥٣٧، ص٢٠٢٠منشور المجلة الاكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، العراق، المجلد الرابع، العدد الثاني، لسنة 
، بیروت، ١راسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقیة، طد. مصدق عادل طالب، الإضراب المھني للعمال وأثاره (د )٢(

 وما بعدھا. ٣٠، ص ٢٠١٣
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أن الطابع الجماعي یعد العنصر الشكلي في الشروط  )٣(من العمال عن أداء العمل.
القانونیة، ویتحقق وجوده باتفاق مجموعة من العمال على التوقف عن العمل لأجل 

/خامس عشر) من قانون العمل ١وھذا یلاحظ من نص المادة ( )٤(مصلحة مشتركة.
عمال أو  العراقي النافذ أن یكون أحد طرفي النزاع مجموعة من العمال أو منظمة

مجموعة منھا، وأن یتناول موضوع النزاع مصلحة جماعیة سواء تعلق بحقوق 
قائمة أو حول قضایا تتعلق بالیات تطبیق أو تفسیر عقد عمل فردي أو اتفاقیة عمل 
جماعیة نافذه أو قرار تحكیم. أو نزاعات ناشئة حول مصالح مستقبلیة تتعلق 

  )١(د شروط استخدام جدیدة.باقتراح تعدیل شروط الاستخدام أو اعتما
أن یكون ھدف الإضراب ھو تحقیق المطالب المھنیة  المطالب المھنیة : – ٣

المشروعة للعمال التي تتعلق بظروف وشروط العمل التي تم رفضھا سابقاً من 
أما أذا كان إضراب العمال لأغراض سیاسیة فأن ھذا  )٢(قبل صاحب العمل،

  )٣(الإضراب یعد غیر مشروع.
ؤال الذي یطرح ھنا ھل النزاع الذي قد ینشأ بین العمال والنقابات العمالیة الس

الذي یمكن أن نستخلصھ من نص المادة  المنتمین الیھا یعتبر نزاع عمل جماعي؟
/خامس عشر) من قانون العمل العراقي النافذ تؤكد على أن النزاع الجماعي ١(

ا تتعلق بالیات تطبیق أو تفسیر لابد أن یكون نزاع حول حقوق قائمة أو حول قضای
عقد عمل فردي أو اتفاقیة عمل جماعیة نافذه أو قرار تحكیم. أو نزاعات ناشئة 
حول مصالح مستقبلیة تتعلق باقتراح تعدیل شروط الاستخدام أو اعتماد شروط 

مما یعني خروج أي نزاع الذي یقوم بین النقابة والعمال  )٤(استخدام جدید.
  ذلك أي نزاع لا یكون صاحب العمل طرف مقابل العمال. المنضمین لھا، وك

یتخذ الإضراب صور عدیده وذلك بالنظر إلى الھدف من ثانیاً: صور الإضراب: 
اللجوء إلیھ، والمطالب التي یسعى العمال المضربون لتحقیقھا من وراء قیامھم 

  بالإضراب، ویمكن أن یأخذ إضراب العمال احدى الصور التالیة.
ویقصد بھ امتناع العمال عن تنفیذ التزاماتھم الواردة في  راب التقلیدي:الإض – ١

عقود العمل وھذا النوع من الإضراب یتوافق مع مقاصد المشرع بإقرار حق 
الإضراب، فھذا النوع یمثل إضراب العمال المجاني المدبر تطبیقاً لقرار ھیأة 

تص، مع أخطار صاحب تحكیم أو لجنة علیا أو قرار محكمة أو بقرار إداري مخ
                                                        

 -اتفاقیة العمل الجماعیة -النقابات العمالیة - د. مصطفى احمد أبو عمرو، علاقات العمل الجماعیة المفاوضات الجماعیة )٣(
) لسنة ١٢في ضوء قانون العمل الجدید رقم (المفاوضة)،  - الوساطة - التحكیم - الإغلاق -منازعات العمل الجماعیة( الإضراب

 .٣٥٠، ص٢٠٠٥، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الأسكندریة، ٢٠٠٣
 .٢١٤، ص٢٠٢٣، ١د. صبا نعمان رشید الویسي، قانون العمل، دار المسلة للطباعة والنشر، بغداد، ط )٤(
 .٢٠١٥نة ) لس٣٧/خامس عشر) من قانون العمل العراقي رقم (١ینظر نص المادة ( )١(
 .٢٢٣د. صبا نعمان رشید الویسي، مصدر سابق، ص )٢(
 .٨٠٣، ص٢٠٠٣د.علي عوض حسن، الوجیز في شرح قانون العمل الجدید، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  )٣(
 .٢٠١٥) لسنة ٣٧/خامس عشر) من قانون العمل العراقي رقم (١ینظر المادة ( )٤(
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وھو الإضراب الذي أقره المشرع  )١(العمل بموعد الإضراب ومدتھ وأسبابھ،
   )٢(العراقي.

یقوم ھذا النوع من الإضراب بتعمد العمال المضربون  الإضراب البطيء: – ٢
على الابطاء في العمل مما یترتب علیھ انخفاض الانتاج عن حالتھ الطبیعیة دون 

لعمل، ویعد ھذا النوع من الإضراب أقل فعالیة لتحقیق مطالب التوقف التام عن ا
العمالیة، إلا أنھ یتم اللجوء إلیھ عند عدم جواز القیام بالإضراب أو وجود ما یقید 

   )٣(ممارستھ.
في ھذا النوع من الإضراب قیام  الإضراب مع الاعتصام في مكان العمل: – ٣

ل والعمال غیر المضربین من العمال باحتلال مكان العمل ومنع صاحب العم
دخول المشروع، ویحمل ھذا النوع من الإضراب مخاطر جمھ تتمثل في تلف 
معدات الانتاج أو سرقتھا أو تكسیرھا من قبل العمال المضربین، مما یؤدي إلى 

  )٤(خسائر إلى صاحب العمل، ومن ثم اثارة المسؤولیة ضد العمال
من الإضراب في التوقف عن العمل  یتمثل ھذا النوع الإضراب المفاجئ: – ٤

وذلك  )٥(بشكل مفاجئ  دون أخطار صاحب العمل بتاریخ الإضراب أو مدتھ،
بھدف تحقیق مزید من الضغط على صاحب العمل، مما یجعل الإضراب أكثر 
فعالیة في تحقیق المطالب، وانھ یؤدي إلى الحیلولة دون قیام صاحب العمل باتخاذ 

تلافي أثار الإضراب أو تخفیفھا یؤدي إلى شل العمل في  التدابیر التي من شأنھا
المشروع. بالرغم من أن اغلب التشریعات التي نظمت الإضراب توجب أخطار 

  )٦(صاحب العمل عن تاریخ الإضراب ومدتھ وأسبابھ بمدة كافیة.
یتمثل ھذا النوع من الإضراب في توقف مجموعة من إضراب التضامن:   – ٥

بھدف الدفاع عن المصالح المھنیة لمجموعة أخرى من العمال العمال عن العمل 
سواء كانوا في نفس المشروع أو في مشروع أخر، ویتمیز ھذا النوع من 
الإضراب أن العمال المضربین لا یھدفون إلى تحقیق مصالحھم بل إلى تحقیق 
مصلحة مھنیة لغیرھم من العمال، ویكون التضامن أما داخلي مع نفس عمال 

   )١(وع أو خارجي مع عمال مشاریع أخرى.المشر
یتمثل في الامتناع الجماعي للعمال عن العمل احتجاجاً الإضراب السیاسي:  – ٦

على سیاسة الحكومة الداخلیة أو الخارجیة دون علاقة الإضراب في الحقوق 

                                                        
 وما بعدھا. ٢٢٣ي، مصدر سابق، صد. صبا نعمان رشید الویس )١(
 ) من قانون العمل العراقي النافذ.١٦٢ینظر المادة ( )٢(
 .٤١٢، ص١٩٩٥د. عبدالباسط عبدالمحسن، الإضراب في قانون العمل، دار النصر للنشر والتوزیع، القاھرة،  )٣(
 .٨٠٥د. علي عوض حسن، مصدر سابق، ص )٤(
 .٢٢٤بق، صد. صبا نعمان رشید الویسي، مصدر سا )٥(
 .٨٧، ص٢٠١٤د. اشرف عبدالقادر قندیل، الإضراب بین الاباحة والتجریم، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  )٦(
 .٦١د. مصدق عادل طالب، مصدر سابق، ص )١(
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ویعد ھذا النوع من الإضراب خرقاً لأحكام قانون العمل العراقي  )٢(المھنیة للعمال،
  .٢٠١٥) لسنة ٣٧م (رق

  القیود التي تترتب على حق العامل في ممارسة الإضراب: المطلب الثاني
Restrictions on the worker's right to strike 

أذا كانت الغایة الاساسیة من ممارسة الإضراب من جانب العمال، ویشكل حق     
لى علاقة العمل الإضراب الاداة الرئیسیة للدفاع عن جمیع الحقوق المترتبة ع

وجعلھا تتماشى مع الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للعامل. وأن حق الإضراب ھو 
حق مقید ولیس مطلق، وذلك كون ھذا الحق تحكمھ عدة قیود أوردھا المشرع وفق 
أحكام القانون، وعلیھ عمد المشرع بوضع ھذه الضوابط من أجل حمایة مصالح 

ضرب من جھة أخرى، وھذا ما سنتناولھ في صاحب العمل من جھة، والعامل الم
  فرعین وعلى النحو الآتي.

  القیود الشكلیة على إجراءات ممارسة حق الإضراب: الفرع الأول
Formal restrictions on the procedures for exercising the right to strike 

ض یستوجب على العمال لممارسة حق الإضراب، وقبل اللجوء إلیھ مراعاة بع
  الشروط لضمان شرعیة الإضراب، وھو سوف نتناولھ في الفقرات الأتیة :

  أولاً: استنفاذ الوسائل الودیة لتسویة النزاع
یعد استنفاذ الوسائل الودیة لتسویة النزاع بین العمال وصاحب العمل من أھم     

ي القیود الواردة في تشریع العمل لممارسة حق الإضراب، مما دفع المشرع العراق
  بتنظیم ھذا الحق وتحدید كیفیة ممارستھ، وتتمثل ھذه الوسائل بما یلي:

إذا نشأ نزاع حول حقوق قائمة تتمثل بتطبیق أحكام ھذا القانون التوفیق:  – ١
والقوانین النافذة الاخرى الخاصة بالعمل والعمال أو اتفاقیة عمل جماعیة نافذه أو 

عین أو كلاھما إحالة النزاع إلى الدائرة قرار تحكیم فیحق لاي من الطرفین المتناز
للبت فیھ وإصدار القرار المناسب حیال النزاع المعروض علیھا خلال أربعة عشر 
یوما من تاریخ استلام الدائرة أشعارا خطیا بذلك سواء كان ذلك النزاع فردیا بین 
 العامل وصاحب العمل، أو كان جماعیا بین مجموع العمال أو منظماتھم من جھة

وصاحب عمل أو أكثر أو منظماتھم من جھة ثانیة ولم یتضمن اتفاق العمل 
الجماعي الیات حل النزاع. ویكون قرار الدائرة ملزما لطرفي النزاع. وفي حالة 
عدم التوصل إلى حل النزاع أو عدم قناعة أي من طرفي النزاع بمضمون قرار 

لى محكمة العمل لحل ذلك الدائرة حیال موضوع النزاع، جاز لأي منھما اللجوء إ
   )١(النزاع.

                                                        
ایة القانونیة، د. عاصم طوالبي الثعالبي، مدخل إلى تاریخ القانون النقابي، الحقوق النقابیة بین المعارضة السیاسیة والحم )٢(

 .٣٢، ص٢٠١٤دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
 ) من قانون العمل العراقي النافذ.١٥٧ینظر المادة ( )١(



  ٢٣٧  
 
ھي مبادرة أو اقتراح غیر ملزم یتقدم بھ الوسیط، فقد أورد   الوساطة: – ١

 ٢٠١٥) لسنة ٣٧المشرع العراقي نصوص تنظمھ في قانون العمل العراقي رقم (
وحدید الجھات التي تتولى ألیة التسویة، من اجل أن یمارس الإضراب في إطاره 

   )٢(القانوني.
/أولاً) من قانون العمل العراقي النافذ، تشكل ١٦٠أشارت المادة (التحكیم:  – ٢

بقرار من الوزیر ھیئة التحكیم للنظر في نزاع المصالح المستقبلیة. ثانیاً: تفصل 
ھیئة التحكیم في النزاع المعروض علیھا خلال مدة شھرین من تاریخ أول جلسة 

ى التحكیم یعد وسیلة ودیة لتسویة النزاع لھا....... ). مما یعني أن اللجوء إل
وتفادي الإضراب، بالرغم من أن اللجوء للتحكیم اختیاري. ومعنى ھذا انھ قبل 
اللجوء إلى الإضراب وجب استنفاذ جمیع طرق ووسائل التسویة الممكنة، 

أما المشرع المصري فقد حظر على العمال الإضراب أو  )١(كالوساطة، والتحكیم.
طة منظماتھم النقابیة بقصد تعدیل اتفاقیة العمل الجماعیة اثناء مدة إعلانھ بواس

    )٢(سریانھا، وكذلك خلال جمیع مراحل واجراءات الوساطة والتحكیم.
  ثالثاً: الاخطار المكتوب المسبق للإضراب: 

ینبني ھذا القید على وجوب الاشعار المسبق بقرار اللجوء إلى الإضراب إلى     
لشؤون الاجتماعیة وكذلك إلى صاحب العمل قبل موعد الإضراب وزارة العمل وا

) أیام في الاقل، كما أوجب المشرع أن یتضمن الاشعار الاسباب التي ٧بمدة (
ومعنى ھذا أن الإضراب لا  )٣(دعت إلى الإضراب والمدة الزمنیة المحددة لذلك.

لاف بالطرق یكون بطریقة فجائیة، وكذا اعطاء فرصة اخرى للتفاوض وانھاء الخ
الودیة. وفي ھذا الاتجاه ذھب المشرع المصري الذي الزم إخطار صاحب العمل 
صاحب العمل بالموعد المحدد للإضراب قبل القیام بھ بعشرة أیام على الاقل 
بكتاب مسجل بعلم الوصول، وكذلك إخطار مدیریة القوى العاملة المختصة 

   )٤(ضراب بعشرة أیام على الاقل.ووزارة القوى العاملة قبل التاریخ المحدد للإ
  

                                                        
/أولاً) من قانون العمل العراقي النافذ حیث جاء فیھا ( تقوم الدائرة عند تسلھما اشعار بالنزاع بتعین ١٥٩ینظر المادة ( )٢(

في القضایا العمالیة لیقوم بمھام الوساطة بین الطرفین المتنازعین لتقریب وجھات النظر بھدف الوصول وسیط ممن لھ خبرة 
 الى اتفاق لتسویة النزاع، ...... ). 

على أنھ ( إذا تم إنھاء اجراءات حل نزاع  ٢٠١٥) لسنة ٣٧/أولاً) من قانون العمل العراقي رقم (١٦٢نصت المادة ( )١(
دون التوصل إلى اتفاق عندھا یحق للمنظمة العمالیة، أو ممثلي العمال المنتخبین في حال عدم وجود  المصالح المستقبلیة

تنظیم نقابي، اللجوء إلى الإضراب السلمي لغرض الدفاع عن مصالح اعضائھا المھنیة والاقتصادیة والاجتماعیة إذا تم إنھاء 
 اجراءات حل النزاع دون التوصل إلى اتفاق).

 .٢٠٠٣) لسنة ١٢) من قانون العمل المصري رقم (١٩٣لمادة (ینظر ا )٢(
 /ثانیا/ثالثا) من قانون العمل العراقي النافذ.١٦٢ینظر المادة ( )٣(
. وھناك قیود أخرى ینظر اطروحتنا، ٢٠٠٣) لسنة ١٢/سابعا/ثامنا) من قانون العمل المصري رقم (١٩٢ینظر المادة ( )٤(

ق الدستوریة للعامل في العراق، مقدمة إلى مجلس كلیة القانون/ الجامعة المستنصریة، سلطة قاضي العمل في حمایة الحقو
 وما بعدھا. ٢٠٣، ص٢٠٢١



  ٢٣٨  
 

  الحالات التي یحظر فیھا الإضراب : الفرع الثاني
Cases in which a strike is prohibited 

الإضراب حق مقید وأساسھ القانوني اقامة التوازن بین طرفي علاقة العمل،  
وبالرغم من اعتراف التشریعات العمالیة للعمال بحق الإضراب، غیر أنھا لم تغفل 
عن وضع الضوابط التي تكفل اللجوء إلیھ بشكل قانوني وفي نفس الوقت تحافظ 

روعة، لذلك جاء مبرر تقیید على مصالح صاحب العمل وتلبیة مطالب العمال المش
  )١(أو حظر الإضراب في بعض الحالات منھا ما یلي.

  أولاً: حظر الإضراب في المنشآت الحیویة والاستراتیجیة
ومن بین القیود والتي اوجبھا المشرع العراقي في قانون العمل لممارسة ھذا      

لحیاة والسلامة الحق، حظر الإضراب في المشاریع التي یھدد توقف العمل فیھا ا
وكذا موقف المشرع  )٢(أو الصحة العامة لجمیع افراد المجتمع أو بعضھم.

المصري یحظر الإضراب أو الدعوة إلیھ في المنشآت الاستراتیجیة أو الحیویة 
التي یترتب على التوقف العمل فیھا الاخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسیة 

ن المشرع الوطني لا یمكنھ مصادرة ھذا الحق، ولا ولك )٣(التي تقدمھا للمواطنین.
یمكنھ أن یكبلھ بقیود من ممارستھ، وقد حل القضاء محل المشرع في بیان مدى 
مشروعیة الإضراب، وھو ما فعلھ القضاء في العدید من بلدان العالم حین ارسى 

  )٤(بأحكامھ مجموعة من المبادئ التي تحكم حق الإضراب.
  ب بقصد تعدیل اتفاقیة العمل الجماعیة النافذة:ثانیاً: حظر الإضرا

تتنوع القیود التي تفرضھا أغلب قوانین العمل على حریة ممارسة حق     
الإضراب، لا سیما القید الذي یرد على ممارسة الإضراب بقصد تعدیل اتفاقیة 

، نجد ٢٠١٥) لسنة ٣٧جماعیة نافذة، وبالرجوع إلى قانون العمل العراقي رقم (
مما  )٥(لمشرع العراقي قد حظر الإضراب بھدف تعدیل اتفاقیة جماعیة نافذة،أن ا

یعني أنھ لا یجوز للعمال اللجوء إلى الإضراب من أجل تعدیل اتفاقیات العمل 
 )٦(الساریة. وھذا ما ذھب إلیھ المشرع المصري في قانون العمل المصري النافذ.

عمل جماعیة ساریة ھو  لأن الغرض من حظر الإضراب بھدف تعدیل اتفاقیة
احترام العقود لأن الاتفاقیة تبرم على اتفاق بین منظمات العمال وأصحاب العمل 

                                                        
د. مصطفى احمد أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق الإضراب في القانون المصري والفرنسي والتشریعات العربیة، دار  )١(

 .١٥٦، ص٢٠٠٩الكتب القانونیة، مصر، 
 /سابعاً) من قانون العمل العراقي النافذ.١٦٢دة (ینظر الما )٢(
 .٢٠٠٣) من قانون العمل المصري رقم لسنة ١٩٤ینظر المادة ( )٣(
، دار الفكر العربي، ١د. احمد حسن البرعي، المبادئ العامة للتأمینات الاجتماعیة وتطبیقاتھا في القانون المقارن، ج )٤(

 وما بعدھا. ٧٥٨، ص٢٠٠٣القاھرة، 
 /رابعا) من قانون العمل النافذ .١٦٢ظر نص المادة (ین )٥(
على أنھ ( یحظر على العمال الإضراب أو إعلانھ  ٢٠٠٣) لسنة ١٢) من قانون العمل المصري رقم (١٩٣نصت المادة ( )٦(

 بواسطة منظماتھم النقابیة بقصد تعدیل اتفاقیة العمل الجماعیة اثناء مدة سریانھا..... ).



  ٢٣٩  
 

ولا یجوز استعمال وسیلة ضغط لإلغاء اتفاق قبل انتھاء مدتھ ولا سیما أن القانون 
اتاح الوسیلة المشروعة لھذا الإلغاء وھو إعادة الدعوة لإجراء المفاوضة الجماعیة 

  )١(لوساطة إذا استلزم الأمر.واتخاذ ا
  الأثار المترتبة على ممارسة حق الإضراب: المبحث الثاني

Consequences of exercising the right to strike 
أذا كان الإضراب یحقق للعمال بعض مطالبھم المھنیة المشروعة عن طریق     

ضراب أثار متنوعة التوقف المؤقت عن تنفیذ التزاماتھم الواردة في العقد، فأن للإ
وعدیدة، فأن أثار الإضراب تختلف بالنسبة للعمال المضربین عن أثاره بالنسبة 
للعمال غیر المضربین، لذا سوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین وعلى النحو 

  الآتي:
  أثار الإضراب القانوني بالنسبة للعمال المضربین: المطلب الأول

Legal strike effects on striking workers 
أن الإضراب القانوني یوقف نفاذ العقد دون فسخھ، ألا أنھ یؤدي إلى حرمان     

العامل المضرب من أجرة خلال مدة الإضراب دون أن یؤدي إلى فقدان العامل 
للعملة في المشروع الذي كان یعمل بھ، دون أن یكون ھناك عقد عمل جدید بین 

دیم ساري، لذا سوف نقسم ھذا المطلب العامل وصاحب العمل، بل یبقى العقد الق
  إلى فرعین، وعلى النحو الآتي:

  أثر الإضراب على عقد العمل : الفرع الأول
The effect of the strike on the employment contract 

تجدر الاشارة في ھذا السیاق، أن تشریعات العمل تحمي ممارسة الإضراب     
ع یؤدي إلى وقف عقد العمل دون فسخھ، بطریقة شرعیة، فأن الإضراب المشرو

) لسنة ٣٧/خامساً) من قانون العمل العراقي رقم (١٦٣وھذا ما نصت علیھ المادة (
التي جاء فیھا ( یوقف الإضراب عقد العمل ولا ینھیھ). ومعنى ذلك أن  ٢٠١٥

علاقات العمل بین صاحب العمل والعمال أو من یمثلھم لا تنقطع في اثناء مدة 
وھذا الموقف یأخذ بھ واغلب الفقھ العراقي  )١(، بل توقف وتوقف أثارھا.الإضراب
ولا یعد الخطأ المرتكب من جانب العامل اثناء فترة الإضراب سبباً  )٢(الحدیث،

لأنھاء العقد بل یمكن أن یكون سبب بفصل العامل الذي یتجاوز استعمال حق 
وھذا ما أكده المشرع  )٣(الإضراب فیرتكب خطأ جسیماً أثناء فترة الإضراب،

 ٢٠١٥) لسنة ٣٧/ثانیاً/ه) من قانون العمل العراقي رقم (١٣٨العراقي في المادة (

                                                        
 .٨٠٨، ص٢٠٠٣سن، الوجیز في شرح قانون العمل الجدید، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، د. علي عوض ح )١(
 /أولاً) من قانون العمل العراقي النافذ.١٦٣ینظر المادة ( )١(
 .٢٥٤، ص١٩٥٨، د. محمد عزیز، اقتصاد العمل، مطبعة المعارف، ١٧٦د. مصدق عادل طالب، مصدر سابق، ص )٢(
 .٣٧٦، ص٢٠٠٣ذیب، قانون العمل والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر،  د. عبدالسلام )٣(



  ٢٤٠  
 

التي جاء فیھا ( إذا ارتكب العامل مخالفة للتعلیمات أو اخل بالتزاماتھ بموجب عقد 
الفصل من العمل). ویعتبر كل  -.......  هتطبق بحقه إحدى العقوبات الآتية:العمل 

بسبب الإضراب المشروع تعسفاً، كما لا یجوز لصاحب العمل ابدال تسریح 
  )٤(العمال المضربین باخرین یشغلھم بصورة دائمة أو مؤقتھ.

 ٢٠٠٣) لسنة ١٢أما موقف المشرع المصري في قانون العمل المصري رقم (    
) من القانون ١٩٢الذي نص یترتب على الإضراب المشار إلیھ في المادة (

أما بالنسبة لموقف الفقھ  )٥(حتساب مدة الإضراب إجازة بدون راتب.المذكور ا
المصري بخصوص أثر الإضراب على عقد العمل فقد ذھب جانب منھ إلى 
ضرورة التمییز بین عقد العمل محدد المدة أم غیر محدد المدة، لا یوجد أي اثر 

عقود لا للإضراب على عقد العمل محدد المدة، لأن من سمات ھذا النوع من ال
یملك فیھ أي طرف من أطرافھ بإنھائھ بإرادة المنفردة قبل حلول أجلھ، في حین أن 
الإضراب ینھي عقد العمل غیر محدد المدة، لأنھ یحمل معنى الأخطار إلى 

في حین ذھب الاتجاه الاخر  )١(صاحب العمل بإنھاء عقد العمل بالإرادة المنفردة.
یرمي إلى تعدیل شروط العقد، الأول لإضراب، إلى التمییز بین ثلاثة أنواع من ا

فأنھ لا ینھي عقد العمل لأن نیة العمال المضربین لم تنصرف إلى انھائھ، أما 
 فأن الإضراب ینصرف إلى اجبار صاحب العمل على احترام تنفیذالثاني 
فأنھ یعتمد على الباعث فاذا كان الإضراب غیر متصل ، أما الثالث التزاماتھ

وذھب الاتجاه الغالب  )٢(ا في الإضراب السیاسي فانھ یوقف عقد العمل.بالعمل، كم
من الفقھ إلى القول أن ممارسة الإضراب حق مشروع للعمال ویقتصر أثره على 
وقف عقد العمل دون أن ینھیھ الا في حالة ارتكاب العامل خطأ جسیماً، وكل ما 

امات الناشئة عن عقد یترتب علیھ من أثر ھو أعفاء الطرفین من تنفیذ الالتز
  )٣(العمل.

في ضوء مما سبق یمكن القول أن الإضراب المشروع تجعل العمال محمیین     
من فرض أي عقوبة من قبل صاحب العمل، لأن الإضراب یوقف أثار علاقة 
العمل، وفرض العقوبات التأدیبیة والعمال في حالة إضراب مشروع یعد ضغطاً 

  بل ومساس بحق تم اللجوء إلیھ على ضوء القانون.وتعسفاً من قبل صاحب العمل 
  

                                                        
 /ثانیاً/ثالثاً) من قانون العمل العراقي النافذ.١٦٣ینظر المادة ( )٤(
 .٢٠٠٣) لسنة ١٢) من قانون العمل المصري رقم (١٩٥ینظر المادة ( )٥(
یع الاساسي لعقد العمل وعقد العمل الفردي، دراسة مقارنة على د. جمال الدین راشد، ومحمد كمال ھاشم، التشر )١(

 وما بعدھا ٢٦٢، ص١٩٥٤النصوص، مطبعة مصر، القاھرة، 
. ١٩٨٢، ١د. محمود جمال الدین زكي، عقد العمل في القانون المصري، مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط )٢(

 وما بعدھا. ٩٨٠ص
 .٧٨١، ص٢٠٣، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢ط في القانون الاجتماعي، جد. احمد حسن البرعي، الوسی )٣(



  ٢٤١  
 

  اثر الإضراب على الأجر: الفرع الثاني
The effect of the strike on wages 

أن عقد العمل ھو من قبیل العقود القائمة على الایجاب والقبول، فھو بمثابة     
مثل الأجر. وقد میزان ذو كفتان، الكفة الأولى تمثل عمل العامل، أما الثانیة فإنھا ت

/رابع عشر) من قانون العمل العراقي رقم ١عرف المشرع العراقي في المادة (
الأجر بأنھ ( ھو كل ما یستحق للعامل على صاحب العمل نقداً  ٢٠١٥) لسنة ٣٧(

أو عیناً لقاء عمل أیاً كان نوعھ، ویلحق بھ ویعد من متمماتھ كل ما یمنح للعامل 
، والأجور المستحقة عن العمل الإضافي). كما من مخصصات، مھما كان نوعھا

المتعلقة بحمایة الأجور في  ١٩٤٩) لسنة ٩٥عرفت اتفاقیة العمل الدولیة رقم (
مادتھا الأولى الأجر بالقول أن تعبیر الأجر یعني ( أي مكافأة أو كسب یمكن أن 

اضي أو تقدر قیمتھ نقداً، أیاً كانت تسمیتھ أو طریقة حسابھ، وتحدد قیمتھ بالتر
بالقوانین أو اللوائح الوطنیة، ویدفعھ صاحب العمل للشخص الذي یستخدمھ مقابل 
عمل أداه أو یؤدیھ أو خدمات قدمھا أو یقدمھا بمقتضى عقد استخدام مكتوب أو 

   )١(غیر مكتوب).
وبالرجوع إلى القواعد العامة فیما یخص الأجر نجد القاعدة الجوھریة في ھذا     

ث لا یوجد عمل لا یوجد أجر، فعدم دفع الأجر ھو نتیجة الأخلال المجال تقول حی
بالتزامات العقدیة ولیس جزاء أو عقوبة تفرض على العامل طالما أن عقد العمل 
معلق بسبب الإضراب، وفي نفس الوقت الذي یتوقف فیھ العمال عن أداء العمل، 

جور، وذلك بسبب فأن صاحب العمل بدوره یتحلل من التزامھ الرئیسي عن دفع الأ
تعلیق عقد العمل طیلة الفترة التي یمتد فیھا الإضراب، ویدخل في ذلك حتى العطل 
الرسمیة التي تعتبر اساساً مدفوعة الأجر أذا صادف أن وقعت ضمن فترة 

ونشیر ھنا إذا اصیب العامل بمرض أو أي طارئ في فترة  )٢(الإضراب.
حصولھ لم یكن لا بمناسبة العمل  الإضراب لا یعتبر إصابة عمل أو مرض، لأن

ولا بسببھ، وھذان شرطان اساسیان حتى یكون صاحب العمل ملتزم بدفع الأجر 
لكن ذھب جانب من الفقھ العراقي خلافاً لذلك أن الإضراب لا یؤثر  )٣(للعامل.

على الأجر، فالعامل یستحق أجره كاملاً إذا تعرض لأي طارئ خلال فترة 
ق مشروع، ومن ثم لا یترتب على ممارستھ المساس الإضراب لأنھ یمارس ح

وھو المبد الذي  )٤(بعقد العمل الذي یظل قائماً منتجاً لكافة آثاره بما فیھا الأجر.
                                                        

) ٣٣٤المنشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ( ١٩٦٠) لسنة ٤٧وقد صادق العراق على ھذه الاتفاقیة بالقانون رقم ( )١(
 .٢٠/٤/١٩٦٠في 

 .٢٤٥، ص٢٠٠٨لنشر والتوزیع، بیروت، ، دار المحبة البیضاء ل١د. محمد علي الطائي، قانون العمل، ط )٢(
 .٥٢٥، ص١٩٦٩، مطبعة المعارف، بغداد، ٢د. صادق مھدي السعید، اقتصاد وتشریع العمل، ط )٣(
، ١٩٨٩- ١٩٨٨، مطابع التعلیم العالي، بغداد، ١٩٧٨) لسنة ٧١د. یوسف الیاس، الوجیز في شرح قانون العمل رقم ( )٤(

 .٢٣٠ص
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) ٧١/أولاً) من قانون العمل العراقي رقم (١٣٦أورده المشرع العراقي في المادة (
ال، یعتبر الملغي التي تقضي بما أن الإضراب الذي یعلنھ العم ١٩٧٨لسنة 

إضراباً مشروعاً، وحیث أن السبب فیھ راجع إلى صاحب العمل، لذا فأن الفترة 
التي یستغرقھا تعتبر بصریح نص القانون خدمة للعمال یستحقون عنھا جمیع 
حقوقھم المقررة قانوناً، ویستمر استحقاقھم لھذه الحقوق طوال مدة الإضراب. أما 

لم نجد مثل ھذه الحمایة  ٢٠١٥) لسنة ٣٧( المشرع العراقي في قانون العمل رقم
لأجر العامل خلال فترة الإضراب، مما یعني أن مسلك المشرع العراقي في قانون 
العمل النافذ یختلف عن مسلكھ في قانون العمل الملغي، ومن ثم كان الأولى 
بالمشرع العراقي أن یسلك مسلكھ السابق، وأن ینص على حمایة أجر العامل 

الإضراب، طالما كان الإضراب مشروعاً. وإذا كانت القاعدة العامة   خلال فترة
تنص على عدم استحقاق العامل الأجر خلال فترة التوقف اثناء الإضراب، إلا أنھ 
تم الخروج عن ھذه القاعدة في العدید من الحالات، منھا في الحالة التي ینتھي فیھا 

للعمال الحق في الاجر خلال الإضراب عن طریق أبرام اتفاقیة جماعیة یعطي 
   )١(فترة الإضراب.

أما المشرع المصري فقد بین الاثر المترتب على الإضراب صراحة في المادة     
التي تقضي على  ٢٠٠٣لسنة  ١٢٩) من قانون العمل المصري رقم (١٩٥(

وفي ذات الاتجاه ذھب  )٢(احتساب مدة الإضراب إجازة للعامل من دون أجر.
المصري إلى القول إذا كان الإضراب مشروعاً، فأنھ یؤدي إلى وقف  غالبیة الفقھ

عقد العمل لا ینھیھ، والعامل لیس لھ الحق في الاجر خلال فترة الإضراب طبقاً 
   )٣(للقاعد أن الأجر مقابل العمل.

وفي ضوء ما سبق نجد أن حرمان العامل من أجره في الإضراب القانوني لا     
عدل أو المنطق وكان یتعین على المشرع العراقي أو یقوم على اساس من ال

المصري النص في قانون العمل على صرف نصف أجر العامل على الأقل لأن 
  امتناع العامل عن العمل ما ھو ألا الاشتراك في إضراب إجازة القانون.

  آثار الإضراب على العامل غیر المضرب: المطلب الثاني
Effects of a strike on a non-striking worker 

إذا كان صاحب العمل كما اسلفنا سابقاً، یتوقف عن أداء أجور العمال     
المضربین أثناء فترة الإضراب، فأن اثار الإضراب تمتد ایضاً لتشمل العمال غیر 
المضربین، فالإضراب لا یعفي صاحب العمل من التزاماتھ التعاقدیة في مواجھة 

                                                        
 .٢١٥مصدر سابق، ص د. محمد محمد أحمد عجیز، )١(
 .٢٠٠٣) لسنة ١٢) من قانون العمل المصري رقم (١٩٥ینظر المادة ( )٢(
، ود. محمد محمد احمد عجیز، مصدر سابق، ٨١٣، مصدر سابق، ص٢د. محمود جمال الدین زكي، قانون العمل، ط )٣(

 .٢١٤ص
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نھم مستمرین بأداء عملھم، إلا في حالات استثنائیة العمال الغیر مضربین طالما أ
التي تعد سبباً في عدم تنفیذه التزاماتھ اتجاه العمال الغیر مضربین، لذا سوف نقسم 

  ھذا المطلب إلى فرعین وعلى النحو الآتي:
  التزام صاحب العمل بدفع الأجر للعامل غیر المضرب: الفرع الأول

Employer's obligation to pay wages to non-striking workers 
، على ٢٠١٥) لسنة ٣٧نص المشرع العراقي في قانون العمل العراقي رقم (    

استحقاق العامل غیر المضرب لأجورھم على اساس أدائھم المفترض للعمل، 
) من القانون المذكور والتي جاء بھا( إذا حضر العامل ٤٠وذلك بموجب المادة (

ستعداً لأدائھ وحالت دون ذلك أسباب خارجة عن ارادتھ إلى مكان العمل وكان م
فیكون قد قام بالعمل ویستحق عنھ الأجر). وقد ذھب اغلب الفقھ العراقي الحدیث 
في ھذا الاتجاه إلى القول أن الإضراب لا اثر لھ على اجر العامل غیر المضرب، 

الإضراب قوة طالما حضر إلى مكان العمل، وابدا استعداده للعمل، ألا إذا شكل 
قاھرة في ھذه الحالة یستطیع صاحب العمل عدم دفع الأجور للعمال غیر 

وبناء على ما تقدم نجد أن المشرع كان موفقاً عندما نص على حق  )١(المضربین.
العامل غیر المضرب في الحصول على أجره الیومي في حال قدومھ لمكان العمل 

  عن أرادتھ. وعدم تمكنھ من القیام بعملھ لأسباب خارجھ
أما موقف المشرع المصري نجده یمیز في ھذا الصدد بین حالتین، فقد نص     

التي جاء بھا  ٢٠٠٣) لسنة ١٢) من قانون العمل المصري رقم (٤١في المادة (
(إذا حضر العامل إلى مقر عملھ في الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرة 

صاحب العمل، اعتبر كأنھ أدى عملھ عملھ وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى 
فعلاً واستحق أجره كاملاً. اما إذا حضر وحالت بینھ وبین مباشرة عملھ أسباب 
قھریھ خارجة عن أرادة صاحب العمل استحق نصف الأجر، وقد اید اغلب الفقھ 

وفي  )١(المصري إلى ما ذھب إلیھ المشرع المصري من حكم في المادة اعلاه.
لقول أن الإضراب كحدث ھو من حیث المبدأ متوقع ضوء ذلك نستطیع ا

الحصول، كما أنھ لا یستحیل دفعھ، ومن ثم فأن الإضراب لا یعتبر من حیث المبدأ 
  كقوة قاھرة على صعید علاقات العمل الجماعیة.

  

                                                        
،  دار الحریة ٦قانون العمل، ط، وینظر د. شاب توما منصور، شرح ٢٠٢د. مصدق عادل طالب، مصدر سابق، ص )١(

 .٣٠٨، ص١٩٧٧للطباعة، بغداد، 
. وینظر ٨١٩، ص١٩٩٥د. عبد الباسط عبد المحسن، الإضراب في قانون العمل، دار النصر للنشر والتوزیع، القاھرة،  )١(

، ١٩٨٧شر، القاھرة، ، دار الثقافة للطباعة والن٢د. محمد عزمي البكري، مدونة الفقھ والقضاء في قانون العمل الجدید، ج
 . ٧٣٤ص
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استحالة دفع الأجر للعامل غیر المضرب في حال بلغ الإضراب : الفرع الثاني
  مبلغ قوة قاھرة 

Impossibility of paying wages to a non-striking 
worker if the strike reaches the level of force majeure 

أن مفھوم القوة القاھرة في قانون العمل یحمل في طیاتھ مفھوماً اجتماعیاً     
وانسانیاً، وفي ھذا المقام أنھ في حال بلغ الإضراب مبلغ القوة القاھرة یصبح 

وضع الاستحالة التي یستحیل فیھا علیھ القیام بتنفیذ التزاماتھ، صاحب العمل في 
ففي ھذه الحالة یتحلل صاحب العمل من التزامھ بدفع الأجر للعمال غیر 

لذلك یقتضي الأمر التعرف بإیجاز على عناصر القوة القاھرة  )٢(المضربین.
  لمعرفة مدى اعتبار الإضراب سبباً اجنبیاً أو قوة قاھرة.

نجد أنھ من الصعب اشتراط توفر ھذا الشرط دم توقع حصول الإضراب: اولاً: ع
في الإضراب، ومن ثم لا یمكن أن یعد الإضراب عملاً غیر متوقع حیث الزم 
المشرع العراقي في قانون العمل النافذ العمال أخطار الوزارة وصاحب العمل قبل 

خطار الذي یقع على عاتق ومن ثم فأن الالتزام بالأ )١(البدء بالإضراب بسبعة أیام،
النقابة العمالیة یجعل الإضراب دائماً عملاً متوقعاً وھو ما یتیح لصاحب العمل 
القیام بما یلزم لتلافي آثاره، ومن ثم عدم اعفاء صاحب العمل من دفع الأجر 

) لسنة ٣٧للعامل غیر المضرب. وبالرجوع إلى قانون العمل العراقي رقم (
) قد إشارة إلى حالة القوة القاھرة بقولھا( إذا توقف ٧٠( نجد أن نص المادة ٢٠١٥

العمل كلیا أو جزئیا نتیجة ظروف استثنائیة أو قوة قاھرة فعلى صاحب العمل دفع 
وبالتالي فأن مفھوم القوة  أجور العمال عن فترة التوقف لغایة ثلاثین یوماً .......).

  انون المدني.القاھرة في قانون العمل یختلف عن مفھومھا في الق
أما المشرع المصري فقد اعتبر الإضراب من حالات القوة القاھرة حیث نصت     

فأن صاحب العمل  ٢٠٠٣) لسنة ١٢) من قانون العمل المصري رقم (٤١المادة (
یلتزم فقط بدفع نصف الأجر إذا كان منع العمال غیر المضربین عن اداء عملھم 

. وبناء على ما تقدم نجد أن العمال غیر یرجع إلى سبب اجنبي خارج عن إرادتھ
المضربین یستحقون الأجر ما داموا مستعدین لأداء العمل وأن عدم أدائھم یرجع 

) من ٤٠إلى سبب أجنبي لا دخل لإرادتھم فیھا وھذا یعد تطبیقاً لنص المادة (
  قانون العمل العراقي النافذ.

نون العمل العراقي النافذ نص قاثانیاً: ألا یرجع الإضراب لخطأ صاحب العمل: 
على أنھ إذا كان توقف العمل بسبب صاحب العمل فعلیھ دفع أجور العمال كاملة 
عن فترة التوقف ولھ تشغیل العامل بعمل إضافي مدفوع الأجر ضمن الحدود 

                                                        
 .٢٦٧، ص٢٠٠٧فریدة العبیدي، السلطة التأدیبیة لصاحب العمل، دار الكتب الجامعیة، القاھرة،  )٢(
 .٢٠١٥) لسنة ٣٧/ثانیا) من قانون العمل العراقي رقم (١٦٢ینظر نص المادة ( )١(
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مما یعني یجب أن یكون  )٢().٧٢المنصوص علیھا في البند أولا من المادة (
لا ید لصاحب العمل فیھ، ومن ثم یعد الإضراب  الإضراب یرجع إلى سبب أجنبي

سببا لإعفاء صاحب العمل من التزامھ بدفع أجور العمال غیر المضربین، لأن 
الإضراب في بعض الحالات لا یرجع إلى خطأ صاحب العمل. مثل الإضراب 
السیاسي وإضراب التضامن مع عمال مشروع أخر أو الإضراب العام الذي یشمل 

  لة. كل إقلیم الدو
  الخاتمة:

وفي ختام دراستنا من موضع البحث الموسوم ( الضمانات التشریعیة لحق     
) تناولت خلال بحثي ھذا معالجة -دراسة مقارنة –العامل في ممارسة الإضراب 

كیفیة ممارسة حق العامل  للإضراب، وكیف نظم المشرع العراقي ھذا الحق، 
انون العمل المنظمة للإضراب، لذا وحاولت بیان النقص التشریعي في أحكام ق

لابد من بیان أھم الاستنتاجات والتوصیات التي توصلنا إلیھا وذلك على النحو 
  الآتي:
  خلص الباحث إلى مجموعة استنتاجات أھمھا:أولاً: 

أن حق الإضراب تقرر لحمایة الطبقة العاملة، واصبح وسیلة ضغط  یمارسھ  – ١
  بة بحقوقھم المھنیة والاجتماعیة.العمال على أصحاب العمل للمطال

وبعد النص على ھذا الحق في الدساتیر الوطنیة والمواثیق الدولیة، أعترف  – ٢
المشرع بالإضراب  الذي یمارسھ العمال للضغط على أصحاب العمل للمطالبة 

  بحقوقھم.
حاول المشرع العراقي في قانون العمل النافذ تنظیم حق العمال في ممارسة  – ٣

راب وذلك بإخضاعھ لقواعد واجراءات قانونیة ترمي إلى حل ودي للنزاع الإض
  بین العمال وصاحب العمل.

أن المشرع العراقي نص على ایقاف اثار عقد العمل طوال مدة الإضراب  – ٤
المشروع دون أن یحسم مسألة المسؤولیة عن الاضرار اللاحقة بالغیر، وكذلك 

  تعرض العمال لحوادث مھنیة.
ع المشرع العراقي اجراءات علاجیة قبل اللجوء إلى الإضراب استنفاذ وض – ٥

  الوسائل الودیة لحل النزاع بین العمال واصحاب العمل.
منع المشرع اصحاب العمل توقیع عقوبات على العمال المضربین اثناء  – ٦

الإضراب ھذا یدل على أن المشرع حاول قدر الامكان وضع ضمانات للعمال 
  الإضراب.اثناء فترة 

  

                                                        
 .٢٠١٥) لسنة ٣٧/ثانیاً) من قانون العمل العراقي رقم (٧٢ینظر المادة ( )٢(
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  ثانیاً: التوصیات:
ینبغي على المشرع اعادة النظر في أحكام قانون العمل المنظمة للإضراب  – ١

بما یجعلھا اكثر ملائمة مع الظروف الاقتصادیة الحالیة والاوضاع المھنیة 
  والاجتماعیة للعمال.

ینبغي على المشرع تشدید العقوبات فیما یخص مخالفة القواعد المنظمة  – ٢
  لإضراب.ل

ینبغي اخضاع العامل إلى دورات تثقیفیة عند بدایة تشغیلھ والتحاقھ بالعمل،  – ٣
  واتباع سیاسة التثقیف وشرح أحكام قانون العمل لبیان حقوقھ وواجباتھ.

نوصي المشرع العراقي بعدم الزام العمال بأخطار للوزارة وصاحب العمل ،  – ٤
یتھ ویضعف أمكانیة تحقیق الھدف لما یترتب علیھ من فقدان الإضراب فاعل

  المنشود منھ.
  ثالثاً: المصادر 

د. اشرف عبدالقادر قندیل، الإضراب بین الاباحة والتجریم، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  –١
٢٠١٤.  

، دار ١د. احمد حسن البرعي، المبادئ العامة للتأمینات الاجتماعیة وتطبیقاتھا في القانون المقارن، ج -٢
  .٢٠٠٣لفكر العربي، القاھرة، ا

  .٢٠٣، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢د. احمد حسن البرعي، الوسیط في القانون الاجتماعي، ج - ٣
د. جمال الدین راشد، ومحمد كمال ھاشم، التشریع الاساسي لعقد العمل وعقد العمل الفردي، دراسة  - ٤

  .١٩٥٤مقارنة على النصوص، مطبعة مصر، القاھرة، 
د. علي عوض حسن، الوجیز في شرح قانون العمل الجدید، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  - ٥

٢٠٠٣.  
د. عبدالباسط عبد المحسن، الإضراب في قانون العمل، دار النصر للتوزیع والنشر، القاھرة،  - ٦

١٩٩٥.  
  كتاب، القاھرة، بدون سنة نشر.د. عدنان العابد، د. یوسف الیاس، قانون العمل، العاتك لصناعة ال - ٧
د. علي عوض حسن، الوجیز في شرح قانون العمل الجدید، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  - ٨

٢٠٠٣.  
د. عاصم طوالبي الثعالبي، مدخل إلى تاریخ القانون النقابي، الحقوق النقابیة بین المعارضة  – ٩

  .٢٠١٤باعة والنشر والتوزیع، الجزائر، السیاسیة والحمایة القانونیة، دار ھومھ للط
  .٢٠٠٣د. عبدالسلام ذیب، قانون العمل والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر،  - ١٠
  .٢٠٩، ص١٩٦٠د. جواد الرھیمي، شرح قانون العمل العراقي، مطبعة العاني، بغداد،  - ١١
، دار الفكر العربي، ٢ي (دراسة مقارنة)، الجزءد. سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإدار -  ١٢

  .١٩٩٦القاھرة، 
  .١٩٧٧،  دار الحریة للطباعة، بغداد، ٦د. شاب توما منصور، شرح قانون العمل، ط - ١٣
  .١٩٦٩، مطبعة المعارف، بغداد، ٢د. صادق مھدي السعید، اقتصاد وتشریع العمل، ط - ١٤
  .٢٠٢٣، ١عمل، دار المسلة للطباعة والنشر، بغداد، طد. صبا نعمان رشید الویسي، قانون ال - ١٥
د. محمود جمال الدین زكي، عقد العمل في القانون المصري، مطابع الھیئة المصریة العامة  - ١٦

  . ١٩٨٢، ١للكتاب، ط
  .٢٠٠٨، دار المحبة البیضاء للنشر والتوزیع، بیروت، ١د. محمد علي الطائي، قانون العمل، ط - ١٧



  ٢٤٧  
 

ق عادل طالب، الإضراب المھني للعمال وأثاره (دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي د. مصد - ١٨
  .٢٠١٣، بیروت، ١الحقوقیة، ط

 - النقابات العمالیة -د. مصطفى احمد أبو عمرو، علاقات العمل الجماعیة المفاوضات الجماعیة - ١٩
المفاوضة)،  - الوساطة -التحكیم -الإغلاق -منازعات العمل الجماعیة( الإضراب -اتفاقیة العمل الجماعیة

  .٢٠٠٥، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الأسكندریة، ٢٠٠٣) لسنة ١٢في ضوء قانون العمل الجدید رقم (
د. مصطفى احمد أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق الإضراب في القانون المصري والفرنسي  - ٢٠

  .٢٠٠٩والتشریعات العربیة، دار الكتب القانونیة، مصر، 
د. محمد محمد احمد عجیز، حریة الرأى في قانون العمل، دار النھضة العربیة، القاھرة، بدون  - ٢١

  سنة نشر.
  .١٤٨، ص٢٠١٠، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١د. محمد منصور، قانون العمل، ط  - ٢٢ 

دار الثقافة للطباعة ، ٢د. محمد عزمي البكري، مدونة الفقھ والقضاء في قانون العمل الجدید، ج - ٢٣
  .١٩٨٧والنشر، القاھرة، 

  .١٩٥٨د. محمد عزیز، اقتصاد العمل، مطبعة المعارف،  - ٢٤
  .٢٠٠٧فریدة العبیدي، السلطة التأدیبیة لصاحب العمل، دار الكتب الجامعیة، القاھرة،  - ٢٥
تعلیم العالي، ، مطابع ال١٩٧٨) لسنة ٧١د. یوسف الیاس، الوجیز في شرح قانون العمل رقم ( -  ٢٦

  .١٩٨٩- ١٩٨٨بغداد، 
  ثانیاً: الدوریات

د. عدنان العابد، مفھوم الإضراب في تشریع العمل، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد الاول،  – ١
  .١٩٦٦بغداد، 

احمد عبدالرزاق حمزة، الإضراب عن العمل وموقف المشرع العراقي في قانون العمل النافذ رقم  - ٢
حث منشور المجلة الاكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، العراق، المجلد الرابع، ، ب٢٠١٥لسنة  ٣٧

  .٢٠٢٠العدد الثاني، لسنة 
  ثالثاً: القوانین

  .٢٠١٥) لسنة ٣٧قانون العمل العراقي رقم ( – ١
  الملغي. ١٩٧٨) لسنة ٧١قانون العمل العراقي رقم ( – ٢
  الملغي. ١٩٥٨) لسنة ١قانون العمل العراقي رقم ( – ٣
  .٢٠٠٣) لسنة ١٢قانون العمل المصري رقم ( – ٤
  .١٩٩٨) لسنة ٨قانون العمل الاردني رقم ( – ٥
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